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 ملخّص الدراسة

عريف اليمين قة في اليمين المردودة من حيث تتهدف الدراسة إلى بيان جملة من المسائل المتعل  

صاارير المساا لة   سااامها من حيث ام م والقءاااث ، ثم ت ثم اتجهت إلى بيان أقالمردودة إجمالا ، 

ث عدة ت لنا الدراساااااااااة في حهاية ال  وتحرير محل النزاع بين مذاهب الفقهاث ، ثم كشاااااااااف

 حتائج وترصيات .

اصاااااااااايفحا ،  غة واصاااااااااايفحا ، تعريف المردودة لغة و تعريف اليمين ل الكلمات المفتاحية :

 .  اليمين المردودة صفيا ، ثم أقسام اليمين ، ثم ح مدة بإعت ارها مرك ا وتعريف اليمين المردو



 

 

Right rejected (A comparative jurisprudence 

study) 

Abstract:

 

  



 

 

 شكر وتقدير

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والصلاة والسلام على نبينا الكريم ،الحمد لله رب العالمين

 أما بعد:

 من لا يشووكر النالا لا يشووكر  »ق له:  -الله عليه وسوولم صوولى-فقد جاء عن رسوو ا الله 

صبرهما علي منذ  (1)« الله فمن ههنا أت جه ل الدي الكريمين جزاهما الله عني خير الجزاء على تربيتهما و

 نع مة أظافري إلى أن صرت إلى كلية الدراسات العليا.

شيخ أ. د: وليد الربيع  ضيلة ال شكر وبالغ الامتنان فقد ،-حفظه الله –كما أخص ف كان  بال

 والحمد لله رب العالمين. ، على ما قدم خير الجزاءفجزاه الله ،لنا م جهًا ومرشدًا وناصحًا

 

                                                           
باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن  ،في كتاب: البر والصلة ،والترمذي في سننه ،(3/47أخرجه أحمد في مسنده ) (1)

وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه  ،"هذا حديث حسن صحيح "وقاا الترمذي: ،(1597حديث رقم ) ،إليك

 (.779للكتاب )صو



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونع ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

أن  وأشهد ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

 محمدًا عبده ورس له.

) س رة آا عمران: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    چ 

  ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺچ ،(101

ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  ،(1) س رة النساء: چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ    ڭڭ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ 

 (.41،40) س رة الأحزاب:  چۇٴ 

الشيخ الأستاذ الدكت ر  كلفني فيه فضيلة " اليمين المردودة ":فهذا بحث مختصر في أما بعد:

 .والحمد لله رب العالمين ،فالله أسأا أن يجزيه عني خير الجزاء ،-حفظه الله –وليد خالد الربيع 

 أولًا: أهمية المرضرع:

 ،الم وقمعهظلم الظ برد   ،وحياتها حياة طيبةمنه لقيام الأمم  لما كان القضاء بين النالا أمرًا لا بد

 ،وأداء الحق ق لأهلها المستحقين ،وقطع الخص مات بين المتخاصمين ،وأخذ حق المظل م ونصرته

 ،سهموأنف ،وأم الهم ،فيأمن النالا على أعراضهم ،جاءت به الشريعة كي يس د النظام في المجتمع

 ) چپ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :-تعالى –قاا  ،فيق م ن بحق الله عليهم من عبادتهم وت حيده

 ،ويتحقق العمران ،وتنهض البلدان ،ففي الأمن والأمان يعبد ال احد الديان( 3س رة قريش: 

ين على عند التقاضي هي رد اليم لومن المسائل التي تحص ،ويتفرغ النالا لما يصلح دينهم ودنياهم

 المدعي إذا لم يكن عنده بينة.

 أولًا: أهمية المرضرع:

 تظهر أهمية اليمين بالآتي:



 

 

 حاجة القضاة لمعرفة الحكم الشرعي لليمين المردودة. -1

 معرفة النالا بإجراءات القاضي. -1

 ثاحيًا: أس اب اختيار المرضرع:

ينية م رهم الدذي قد يعظم شأنه في حياة النالا وأال أهمية هذا الم ض ع لتعلقه بالقضاء -1

 والدني ية.

م لة مطروقة في كتب أهل العللما كانت مسأ ،كم اليمين المردودةالحاجة إلى التعرف على ح -1

 والفضل واختلفت أراءهم فيها.

 ثالثًا: مش لة ال  ث:

 بيان ماهية اليمين المردودة وحقيقتها. -1

 ردودة.معرفة حكم اليمين الم -1

 رابعًا: أهداف ال  ث:

 صل إلى معرفة ماهية اليمن المردودة وحقيقتها.الت  -1

 استنباط الق ا الفصل والراجح في حكم اليمين المردودة. -1

 خامسًا: الدراسات السابقة:

 وجدت بعض الدراسات السابقة في هذا الم ض ع منها:

بحث  ،د. عبد العزيز بن صالح بن محمد الرضيمان ،النك ا في اليمن وأثره في القضاء -1

السنة  ،(11العدد ) ،محكم نشر في مجلة العدا الصادرة عن وزارة العدا بالمملكة العربية السع دية

 ها.يفوذكر أق اا العلماء  ،ه. تطرق فيه الباحث لليمين المردودة تعريفًا بها1711رجب  -الثالثة

 د. خالد بن عبد الله بن إبراهيم آا ،على الحكم القضائي تغليظ اليمن وأثر النك ا عنه -1

العدد  ،بحث محكم نشر في مجلة العدا الصادرة عن وزارة العدا بالمملكة العربية السع دية ،سليمان

 ه.1733محرم  -السنة الرابعة عشر ،(93)



 

 

جامعة  ،هادكت ررسالة  ،عبد الله بن لايق بن سع د الشمري ،الاستمهاا وأثره في الدع ى -3

وتطرق الباحث لليمين  ،هو1737 -وه1733العام  ،المعهد العالي للقضاء ،الإمام محمد بن سع د

 .في المطلب الثاني منه ،المبحث الرابع ،المردودة في الفصل الأوا

د. ال ليد بن عبد الرحمن آا فريان. بحث محكم  ،عليه بيمين المدعي القضاء على المدعي -7

رجب  ،(74العدد ) ،نشر في مجلة العدا الصادرة عن وزارة العدا بالمملكة العربية السع دية

 .وه1731

 ،عتيبيغلاب بن صقر الغ يري ال ،الإثبات باليمين في نظام المرافعات الشرعية السع دي -9

 -وه1715العام  ،ث تكميلي للحص ا على الماجستيربح ،جامعة نايف العربية للعل م الأمنية

 م.1002

 د. أ. ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والأح اا الشخصية -6

 -وه1541 ،كلية الشريعة والقان ن ،جامعة الأزهر ،رسالة دكت راه ،مد مصطف  الزحيليمح

 م.1521 -وه1701مكتبة دار البيان  ،الطبعة الأولى ،م1541

د. أحمد محمد  ،)دراسة تطبيقية على القان ن المدني( ،البينة القضائية في الفقه الإسلامي -4

 دار الجنادرية للنشر والت زيع. ،م1013الطبعة الأولى  ،النيف

 ،جامعة الإمام محمد بن سع د الإسلامية ،محمد بن صالح القاضي ،اليمين في الدع ى -2

 )رسالة ماجستير غير منش رة(. وه1705المعهد العالي للقضاء 

الإمام محمد  جامعة ،سالم الحميدي العياد ،القضاء باليمين والنك ا عنها في الفقه الإسلامية -5

 )رسالة ماجستير غير منش رة(. وه1355المعهد العلي للقضاء  ،بن سع د الإسلامية

 ا: منهج ال  ث:دسًسا

نهج وفيما يلي بعض ملامح هذا الم ،البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطياتبعت في هذا 

 وخط اته:

 ليتضح المقص د من دراستها. ،أص ر المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها -1



 

 

ه مع ت ثيق الاتفاق من مظان ،فأذكر حكمها بدليله ،إذا كانت المسألة من م اضع الاتفاق -1

 المعتبرة.

 فأتبع ما يلي: ،المسألة من مسائل الخلافإذا كانت  -3

 إذا كانت بعض ص ر المسألة محل الخلاف وبعضها محل اتفاق. ،تحرير محل الخلاف 

 ويك ن عرض الخلاف حسب  ،وبيان من قاا بها من أهل العلم ،ذكر الأق اا في المسألة

 الاتجاهات الفقهية.

 لك مسلك فأس ،على المسألة في مذهب وإذا لم أقف ،الاقتصار على الأق اا الفقهية المعتبرة

 التخريج.

 .ت ثيق الأق اا من كتب المذاهب الفقهية الأصلية 

 كانت  فإن ،وذكر ما يرد عليه من مناقشات ،مع بيان وجه الدلالة ،ذكر أدلة الأق اا

م تذكر ث ،قلت: ن قش ،وإن كانت منق لة ،قلت: يناقش أو يمكن أن يناقش ،المناقشات من عندي

 ثم ج اب. كانالإجابة عن المناقشة إن 

 وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. ،مع بيان سببه ،الترجيح 

 الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والت ثيق والتخريج والجمع. -7

 وتجنب الاستطراد. ،التركيز على م ض ع البحث -9

 تجنب الأق اا الشاذة. -6

 الس رة ورقم الآية.اسم وعزوها بذكر  ،الآيات الكريمة بالرسم العثمانيكتابة  -4

يحين إن لم تكن في الصح ،جتهاوبيان ما ذكره أهل العلم في در ،ج الأحاديث الشريفةتخري -2

 و أحدهما.انت كذلك فأكتفي بتخريجها منهما أفإن ك ،حدهماأو أ

 والحكم عليها إن كان ثم حكم لأهل العلم فيها. ،تخريج الآثار من مصادرها الأصلية -5

 التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب. -10



 

 

 وعلامات الترقيم. ،والإملاء ،العناية بق اعد اللغة العربية -11

 الخاتمة وفيها أهم النتائج. -11

 ا: خية ال  ث:سابعً

 انتظمت خطة البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

 ،وأهداف البحث ،ومشكلة البحث ،وأسباب اختياره ،فيها أهمية الم ض عالمقدمة وبينت 

 وخطة البحث. ،ومنهج البحث ،والدراسات السابقة

 وفيه ثلاثة مطالب: ،التعريف بمفردات العن ان المبحث الأول:

 .المطلب الأوا: تعريف اليمين لغة واصطلاحًا 

 .المطلب الثاني: تعريف المردودة لغة واصطلاحًا 

 لب الثالث: تعريف اليمين المردودة باعتبارها مركباً وصفياً.المط 

 وفيه مطلبان: ،أقسام اليمين المبحث الثاني:

 .المطلب الأوا: أقسماها من حيث حكمها 

 .المطلب الثاني: أقسامها من حيث القضاء 

 وفيه مطلبان: ،حكم اليمين المردودة المبحث الثالث:

  وتحرير محل النزاع.المطلب الأوا: تص ير المسألة 

 .المطلب الثاني: مذاهب العلماء في اليمين المردودة 

 هم النتائج.وفيها أ الخاتمة:



 

 

 الأولالمبحث 
 التعريف بمفردات العنوان

تعريف اليمين لغة واصطلاحًا.الميلب الأول:

تعريف المردودة لغة واصطلاحًا.الميلب الثاحي:

ارها مركبًا وصفيًا.اليمين المردودة باعتبتعريف الميلب الثالث:



 

 

 المبحث الأول:

 التعريف بمفردات العنوان

إذ بذلك يحصل التص ر الصحيح للمسألة المراد  ،يتناوا هذا المبحث بيان مفردات العن ان

 قبل دراستها والحكم عليها. ،بحثها

 الميلب الأول:

 واصيفحًاتعريف اليمين لغة 

 اليمين لغة:أولًا: 

اليمين: ف ،الياء والميم والن ن كلمات من قيالا واحد "قاا ابن فارلا رحمه الله في مادة )يمن(:

اليد  وكل ذلك من ،واليمين الحلف ،وه  ميم ن ،ويقاا اليمين الق ة... واليمين البركة ،يمين اليد

 .(1)"اليمن ... وسمي الحلف يميناً؛ لأن المتحالفين كأن أحدهما يصفق بيمينه على يمين صاحبه

 والمعن  المراد في بحثنا ه  الحلف.

 ثاحيًا: اليمين اصيفحًا: 

حسب ما يتعلق ب ،متقاربة المعاني ،اليمين بتعاريف مختلفة الألفاظ -رحمهم الله - ءعرف الفقها

 يف كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة.روسأذكر تع ،بها من أحكام عندهم

 :وفي الشرع تق ية أحد طرفي  "له:ق ب -رحمه الله -عرفها الق ن ي  اليمين عند امنفية

 .(1)"أو التعليق ،-تعالى –الخبر بذكر الله 

 :اليمين قسم أو التزام مندوب  "بق له: -رحمه الله -عرفها ابن عرفة  اليمين عند المال ية

 .(3)"عدمهلا يفتقر لقب ا معلق بأمر مقص د  أو ما يجب بإنشاء ،غير مقص د به القربة

                                                           
تاج العرولا من  ،(5/390وانظر: لسان العرب مادة )يمن( ) ،(6/195ابن فارلا ) ،معجم مقاييس اللغة (1)

 (.36/301ج اهر القام لا )

 (.199الجرجاني )صو ،وانظر: التعريفات ،(61للق ن ي )صو ،ءأنيس الفقها (1)

 (.106لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع )صو ،شرح حدود ابن عرفة (3)



 

 

 :تحقيق أمر غير  "بق له: -رحمه الله -عرفها الخطيب الشربيني  اليمين عند الشافعية

كحلفه ليقتلن  أو ممتنعًا ،ليدخلن الدارثباتًا ممكناً كحلفه نفياً أو إ ،ضياً كان أو مستقبلًا ثابت ما

 .(1)"مع العلم بالحاا أو الجهل به ،صادقًا كانت أو كاذبة ،الميت

 :ت كيد الحكم بذكر معظم على  "بق له: -رحمه الله -عرفها البعلي  اليمين عند امنابلة

 .(1)"وجه مخص ص

تبهم إنما لليمين في ك -الله رحمهم -لكن لاحظ الدكت ر محمد الزحيلي أن جميع تعاريف الفقهاء 

ذكروها في كتب  وإن كان ا ،وهي تعريفات لليمين بمعناها العام ،تناول ا فيها ت كيد الحق إثباتًا أو نفياً

 ،اءاليمين التي تك ن في باب القض :فالمراد باليمين المردودة هنا ،القضاء والدعاوى ببيان أحكامها

 -تعالى –تأكيد ثب ت الحق أو نفيه باستشهاد الله  " بق له:وقد عرف اليمين التي تك ن أمام القاضي

 .(3)"أمام القاضي

 ولعل هذا التعريف الذي ذكره الدكت ر الزحيلي ه  المناسب لم ض ع البحث.

 

  

                                                           
 (.7/730الخطيب الشربيني ) ،مغني المحتاج (1)

 (.740لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي )صو ،المطلع على ألفاظ المقنع (1)

 (.314،315محمد مصطف  الزحيلي )صو :انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكت ر (3)



 

 

 المطلب الثاني:

 تعريف المردودة

 -رحمه الله -قاا ابن فارلا  ،وهي من الرد ،(1)والم س  مجازًا ،تطلق على المطلقةالمردودة لغة: 

تق ا: رددت الشيء أرده  ،وه  رجع الشيء ،الراء والداا أصل واحد مطرد منقالا "(:في مادة )رد  

أي يرجعه عن السق ط  ،: عماد الشيء الذي يردهوالرد ،وسمي المرتد؛ لأنه رد نفسه إلى كفره ،ردًا

 .(1)"والضعف

 وخلاصة التعريف أن المردودة من الرد وه  رج ع الشيء.

مفردًا  "المردودة"تخدام لفظ اس -رحمهم الله -فلم يرد في كلام الفقهاء في الاصيفح أما 

 ( في بعض فيرد  ولكن استخدم ا اشتقاقات أصل الكلمة ) ،على حسب علمي واطلاعي القاصر

 في باب حكم المرتد. (7)والردة ،في باب الميراث (3)كالرد ،أب اب الفقه

  

                                                           
 (.2/25المرتضى الزبيدي ) ،انظر: تاج العرولا من ج اهر القام لا (1)

 (.1/326ابن فارلا ) ،معجم مقاييس اللغة (1)

 (.365صو) -رحمه الله -المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي  ،المسألة عما هي عليه من الكماا إلى النقصالرد: صرف  (3)

 (.761الردة: الرج ع عن دين الإسلام إلى الكفر. انظر: المصدر السابق )صو (7)



 

 

 المطلب الثالث:

 ركبًا وصفيًاالمردودة باعتبارها م تعريف اليمين

 .(1)مين التي ترد على المدعي إذا تم نك ا المدع  عليههي الي اليمين المردودة عند المال ية:

بعد نك ا المدع  عليه يردها ه  أو  يمين المدعي وهي اليمين المردودة عند الشافعية:"

 .(1)"القاضي

بعد نك ا  ،دودة هي التي تطلب من المدعيمين المرالي اليمين المردودة عند امنابلة:"

 .(3)"المدع  عليها عنها

 

  

                                                           
 (.6/110لمحمد بن ي سف الم اق ) ،انظر: التاج والإكليل (1)

 (.9/619جلاا الدين المحلي )حاشيتا قلي بي وعميرة على شرح  (1)

 (.315،310ابن قيم الج زية ) ،الطرق الحكمية (3)



 

 

 

 

 

 المبحث الثاني:
 أقسام اليمين

 

 وفيه مطلبان:

 أقسامها من حيث حكمها. المطلب الأول:

 أقسامها من حيث القضاء عليها. المطلب الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 المبحث الثاني:

 أقسام اليمين

  مهاحقسامها من حيث أيلب الأول: الم

 ،وتارة مباحة ،وتارة مندوبة ،فتارة تك ن واجبة ،تجري الأحكام التكليفية الخمسة في اليمين

 .(1)وقد نص على هذا ابن قدامة في كتابه المغني ،وتارة محرمة على حسب الحاا ،وتارة مكروهة

 أولًا: كرحها واج ة:

انت في كفتجب اليمين إذا  ،فتأخذ اليمين حكم ما تعلقت به ،وهذه تك ن في الأم ر ال اجبة

قاا: خرجنا مع  -رضي الله عنه -كما جاء عن س يد بن حنظلة  ،الدم دفع مهلكة عن إنسان معص م

 ،لف ان يحفتحرج الق م أ ،فأخذه عدو له ،حجرومعنا وائل بن  -صلى الله عليه وسلم -رس ا الله 

 ،(1)«سلمصدقت المسلم أخ  الم »فقاا: ،-صلى الله عليه وسلم -فذكرت ذلك للنبي  ،وحلفت أنه أخي

ومثله أن  ،وما لا يتم ال اجب إلا به فه  واجب ،الدم واجب  ؛ لأن إنجاء معص مفهذا الأمر واجب

 .(3)كمن وجهت عليه أيمان القسامة في دع ى القتل عليه وه  بريء ،يدفع المهلكة عن نفسه

 ثاحيًا: كرحها مندوبة:

م أو إزالة حقد من قلب مسل ،يك ن فيها إصلاح بين متخاصمينم ر التي وهذه تك ن في الأ

 .(7)عن الحالف

 

                                                           
 (.13/770انظر: المغني لابن قدامة ) (1)

 ،(3199حديث رقم ) ،باب: المعاريض بالأيمان ،كتاب: الأيمان والنذور ،وأب  داود ،(7/45رواه الإمام أحمد ) (1)

 (.926اود )صووصححه الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن أبي د

  (.13/770انظر: المغني لابن قدامة ) (3)

 (.13/771انظر: المرجع السابق ) (7)



 

 

 ثالثًا: كرحها م احة.

أو الحلف على خبر بشيء وه   ،وهذه تك ن في الأم ر التي يك ن فيها الحلف على أمر مباح

 .(1)صادق فيه

 رابعًا: كرحها م روهة:

أو ترك مندوب؛ لأن اليمين هنا تك ن حاملة على فعل  ،وتك ن في الحلف على فعل مكروه

 .(1)ومن قسم المكروه الحلف في البيع والشراء ،أو مانعة من فعل الطاعة فتك ن مكروهة ،المكروه

 خامسًا: كرحها محرمة:

 گ  گ  ڳ    ڳ چ:-تعالى -فه  محرم شرعًا بق له   ،وتك ن في الحلف الكاذب

فالحلف عليه أشد إثمًا  ،ولأن الكذب حرام وكبيرة من الكبائر ،(17)س رة المجادلة:  چڳ  

 راموالحلف على فعل الح ،أو يظلم شخصًا ،الحلف الكاذب حقًا وأشد منه أن يقتطع بهذا ،وأعظم وزرًا

 .(3)ن يزنيحرام كمن حلف أن يشرب الخمر أو أ

 

                                                           
 (.13/771انظر: المرجع السابق ) (1)

 (.13/773انظر: المغني لابن قدامة ) (1)

 (.13/773،777انظر: المرجع السابق ) (3)



 

 

 المطلب الثاني:

 أقسامها من حيث الذي توجه إليه

اليمين المردودة في البحث هي اليمين القضائية التي تحصل في مجلس القضاء ولها لما كانت 

 ح اا:ة أثلاث

 أولًا: يمين الشاهد.

مه ر فذهب الج ،ف أهل العلم فيهاوقد اختل ،وهي اليمن التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة

عدم استحلاف  صلن الأفقال ا: إالمالكية وفصل  ،(1)ن الشاهد غير ملزم باليمين مع شهادةإلى أ

 ،(1)ولكن للحاكم ذلك إن ارتاب منهم ،عليه أن يطلب  يمينهم في الشهادة وليس للمدع  ،الشه د

 وقد حك  أب  محمد بن حزم الق ا "قاا ابن القيم رحمه الله: ،وذهب علماء آخرون إلى تحليف الشه د

ه دًا في ف شأنه حل   -محمد بن بشر وه  - ،وقاضي الجماعة بقرطبة ،وضاحبتحليف الشه د عن ابن 

وإذا كان للحاكم أن يفرق الشه د إذا ارتاب  :تركة بالله أنه ما شهدوا به لحق... قلت ] أي: ابن القيم[

يث ح ،والذي يترجح ه  تفصيل المالكية واختيار ابن القيم ،(3)"فهم إذا ارتاب بهمفأولى أن يحل   ،بهم

فجاز للقاضي أن يستحلفهم في حاا  ،إن أح اا النالا الي م قد فسدت إلا ما رحم ربي؛ لقلة الدين

 الريبة.

 ثاحيًا: المدعى عليه:

صلى الله عليه  -والأصل فيها ق له  ،عليه بطلب المدعي؛ لتأكيد ج ابه دع وهي التي يحلفها الم

 ،ولكن البينة على المدعي ،م الهمرجاا وأنالا دماء ل  يعط  النالا بدع اهم. لادع   »:-وسلم

                                                           
للبه تي  ،وشرح المنته  ،(7/660للن وي ) ،وروضة الطالبين ،(7/301للزيلعي ) ،انظر: تبيين الحقائق (1)

(6/405.) 

 (.4/124انظر: شرح الخراشي على مختصر خليلي مع حاشية العدوي ) (1)

 (.320-342ابن القيم ) ،الطرق الحكمية (3)



 

 

وتسم  باليمين الأصلية؛ لأنها هي الأصل في النص ص والمقص د في كلام  ،(1)«واليمين على من أنكر

دع  فالأصل أن اليمين على الم ،وهي التي يدور ح لها الحديث ك سيلة من وسائل الإثبات ءالفقها

ة من كأيمان اللعان الصادرتدفع دع ى المدعي  ؛ لأنهاوتسم  بالدافعة ،لنص الحديث ؛عليه إذا أنكر

  .(1)وتسم  بالرافعة؛ لأنها ترفع الخص مة ،الزوجة في دفع دع ى الزوج

 :ثالثًا: يمين المدعي

ثلاثة  فهي ،أو لرد اليمين عليه ،أو لإثبات حقه ،وهي التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه

 أقسام:

لسبب يستدعي القيام  ؛هوهي اليمين التي يؤديها المدعي في إثبات حق الجالبة:"اليمين  -1

 وهي اليمن مع ،وهذه الأسباب التي تدع ا لجلب حقه إما التي يحلفها مع شهادة شاهد واحد ،(3)"بها

وهي  ،وردها القاضي إلى المدعي ليحلف ،وإما بسبب نك ا المدع  عليه عن اليمين الأصلية ،الشاهد

 .(7)وهناك ص ر أخرى لليمين الجالبة ،وهي م ض ع بحثنا ،اليمين المردودة

                                                           
حديث رقم  ،باب: البينة على المدعي واليمين على المدع  عليه ،كتاب: الدع ى والبينات ،للبيهقي ،السنن الكبرى (1)

وصححه  ،(6/972( )10باب رقم ) ،كتاب: الشهادة ،وحسنة الحافظ في الفتح ،(11/173،171( )11173)

وأصله في الصحيحين أخرجه البخاري في صحيحه  ،(2/304( )1629حديث رقم ) ،الشيخ الألباني في إرواء الغليل

)س رة آا  چ ئې     ئې  ئېئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  چ  باب: ،كتاب: التفسير ،مط لًا 

رقم  حديث ،باب: اليمين على المدع  عليه ،كتاب: الأقضية ،ومسلم واللفظ له ،(7991حديث رقم ) ،(44عمران: 

(7740.) 

جامعة  ،جستيررسالة ما ،غلاب بن صقر العتيبي ،انظر: الإثبات باليمين في نظام المرافعات الشرعية بالسع دية (1)

 (.79نايف العربية للعل م الأمنية )صو

 (.394د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (3)

 (.392انظر: المصدر السابق )صو (7)



 

 

 غير محققة على المدع  قصد رد دع ىوهي اليمين التي تطلب من المدعي ب يمين التهمة: -1

 امة.كأيمان القس ،شاكًا في المدع  عليه ،به ن المدعي حين يك ن قاطعًا بالمدعيأي تطلب م ،(1)عليه

دلة لدفع التهمة ها المدعي بطلب القاضي مع الأيحلفوهي التي  لتوثيق والاستظهار:يمين ا -3

دين لاحتماا أنه قد است فى ال ،و غائبدة إذا كانت الدع ى بحق على ميت أيلجأ إليها القاضي عا ،عنه

 . (1)أو أبرأه منه

  

                                                           
 (.392انظر: المصدر السابق )صو (1)

 (.361-392للت سع انظر: المصدر السابق ) (1)



 

 

 

 

 :المبحث الثالث
 حكم اليمين المردودة

 

 تص ير المسألة وتحرير محل النزاع. الميلب الأول:

 .مذاهب العلماء في اليمين المردودة الميلب الثاحي:

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 :المبحث الثالث

 حكم اليمين المردودة

وذكر  ،يأتي هنا بيان حكم اليمين المردودة ،وأقسام اليمين ،بعد أن تقدم تعريف اليمين المردودة

 وذلك في المطالب الآتية. ،أق اا الفقهاء فيها

 : تص ير المسألة وتحرير محل النزاع.الميلب الأول

لما كان الحكم علي الشيء فرع من تص ره كان لا بد تص ير المسألة المراد بحثها؛ لأن التص ر 

 .-إن شاء الله -السليم يؤدي إلى الحكم السليم 

 أولًا: صررة المس لة:

فيسأا القاضي المدع  عليه عن الدع ى  ،سرق سيارتههي أن يأتي عمرو ويدعي أن زيدًا 

زيد إن  فيق ا القاضي لك يمين ،فيق ا القاضي لعمر هل لك بينة؟ فيق ا ما عندي بينه ،فينكرها

 ، أحلفلا :فيق ا زيد ،فيطلب عمرو من القاضي أن يستحلف زيدًا أنه لا سيارة لعمرو عنده ،شئت

 أخذت سيارته.أو يق ا دع عمرًا يحلف أني  ،أو يسكت

 ثاحيًا: تحرير محل النزاع:

 .(1)بينة تكن للمدعي واليمين على المدع  عليه إن لن ،ين البينة على المدعأجمع العلماء على أ -

الذي  هل ترد على المدعي ،واختلف ا رحمهم الله فيما ل  رفض المدع  عليه اليمين ونكل عنها -

 .(1)ليست معه بينة أو لا؟

 

  

                                                           
 (.26انظر: الإجماع لابن المنذر )صو (1)

 وسيظهر إن شاء الله في هذا المبحث خلاف العلماء فيها. ،هذه الص رة هي محل البحث (1)



 

 

 الثاني:المطلب 

 مذاهب العلماء في اليمين المردودة

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على خمسة أق اا:

وه  مذهب  ،على المدع  عليه (1)ويقضى بالنك ا ،الق ا الأوا: لا ترد اليمين على المدعي

 .(1)والمشه ر من مذهب الحنابلة ،الحنفية

 أدلة القرل الأول:

 أولًا: الكتاب:

ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ                 ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  چ  

)س رة  چئى   ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  

 (.44آا عمران: 

 :في هذه الآية منع أن يستحق الحالف بيمينه على غيره حقًا  -تعالى –أن الله  وجه الدلالة

 .(3)فيشمله ال عيد ،فلا ترد اليمين عليه حت  لا يستحق بيمينه ماا غيره

 ثانيًا: السنة:

ل  يعط  النالا بدع اهم لادع  نالا دماء رجاا وأم الهم  »:-صلى الله عليه وسلم -ق له 

                                                           
معجم مقاييس اللغة  "الن ن والكاف واللام أصل صحيح يدا على منع وامتناع "النك ا لغة: قاا ابن فارلا: (1)

أو  ،أو عدو قاومه ،بأن يرجع عن شيء قاله "والنك ا اصطلاحًا: عرف ابن أبي الفتح البعلي النك ا: ،(9/743)

 (.129. المطلع على أب اب المقنع )صو"أو يمين تعين عليه أن يحلفها ،شهادة أرادها

 (.19/112 )للبه تي ،وكشف القناع ،(6/935للبه تي ) ،وشرح المنته  ،(6/130للكاساني ) ،بدائع الصنائع (1)

 (.11/42للقرافي ) ،انظر: الذخيرة (3)



 

 

ل  يعط  النالا بدع اهم لادع  نالا دماء رجاا  » وفي لفظ: ،(1)«ولكن اليمين على المدع  عليه

 .(1)«واليمين على من أنكر ،ولكن البينة على المدعي ،وأم الهم

 :لى حصر اليمين في جانب في الرواية الأو -صلى الله عليه وسلم -أن النبي  وجه الدلالة

 دعيحصر البينة في جانب المالأخرى وفي الرواية  ،كما جعل جنس اليمن في جانبه ،المدع  عليه

 ن الألف واللام في لفظ اليميند اليمين على المدعي؛ لأفلا تر ،وجعل جنس البينة في جانبه

 في جنب فاليمين ،ن الجنس ليس وراءه شيءفلا تبق  يمين ت جه إلى المدعي؛ لأ ،قللاستغرا

 .(3)بحاا ولا ترد إلى المدعي ،المدع  عليه

 أما إذا أدى كل  ،بأن هذا الحديث يبين مكا يجب على كل من الخصمين في ابتداء :حرقش

ولا  ،ثولا يشمله الحدي ،فلا دلالة في الحديث عليه ،منهما ما يجب عليه دون ال ص ا إلى نتيجة

 كما ثبت اليمين على المدعي في كثير من الحالات التي قبل فيها الشارع ق ا ،معن  للاستغراق فيه

 .(7)وكذا ال ديع وال صي والقيم ،و الهلاك أو الردأكالأمين في ادعائه التلف  ،مع يمينه الشخص

 ثالثًا: الآثار:

 ،ا له بثمان مائة درهم بالبراءة من كل داءأن أباه باع عبدً  ":عن سالم بن عبد الله بن عمر -1

فقاا:  ،اءمن كل د فقاا ابن عمر: إني بعته بالبراءة ،فجاء يخاصمه إلى عثمان ،ف جد الرجل به عيباً

                                                           

ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  چ  باب: ،كتاب: التفسير ،أخرجه البخاري في صحيحه مط لًا  (1)

باب: اليمين على  ،كتاب: الأقضية ،ومسلم واللفظ له ،(7991حديث رقم ) ،(44)س رة آا عمران:  چئې     ئې  ئې 

 (.7740حديث رقم ) ،المدع  عليه

حديث رقم  ،باب: البينة على المدعي واليمين على المدع  عليه ،كتاب: الدع ى والبينات ،للبيهقي ،السنن الكبرى (1)

وصححه  ،(6/972( )10باب رقم ) ،كتاب: الشهادات ،وحسنه الحافظ في الفتح ،(11/171-173( )11173)

 (.2/304( )1629الشيخ الالباني في إرواء الغليل حديث رقم )

 (.17/137لابن قدامة ) ،انظر: المغني (3)

 (.355د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل في الشريعة الإسلامية (7)



 

 

مائة وكان عنده حت  برأ فباعه بألف وخمس ،قاا: فلم يحلف ابن عمر ،احلف لقد بعته وما به داء تعلمه

 .(1) "درهم

  رضي الله  -وجه اليمين إلى ابن عمر  -رضي الله عنه -وجه الدلالة: أن عثمان

دها ول  كان رد اليمين مشروعًا لر ،فقضى عليه بالنك ا ورد عليه العبد ،فلم يحلف -عنهما

 على المدعي.

  أنه امتنع عن  -رضي الله عنهما-ون قش: بأنه جاءت رواية أخرى عن ابن عمر

باع غلامًا  -رضي الله عنهما -أن عبد الله بن عمر  "فعن سالم بن عبد الله: ،اليمين وأرجع العبد

 ،فقاا الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه ،وباعه بالبراءة له بثمانمائة درهم

عبد الله بن  فقاا ،فقاا الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي ،فاختصما إلى عثمان بن عفان

فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه  ،عمر: بعته بالبراءة

مما يدا على عدم القضاء  ،(1)"فأب  عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد ،ما به داء يعلمهالغلام و

 .(3)حدهما فسقط الاستدلاا بهماوقد تعارضت الروايتان ولا مرجح لأ ،بالنك ا

حبلك على  :أن امرأة ادعت عنده على زوجها أنه قاا لها -رضي الله عنه -ما روي عن عمر  -1

 .(7)فنكل فقضى عليه بالفرقة ،الزوج بالله ما أردت طلاقًاف عمر فحل   ،غاربك

                                                           
 ،اءة من كل عيبباب: إذا باع بشرط البر ،كتاب: البي ع ،أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد في مسائله عن أبيه (1)

 (.3/503) ،(1115الأثر رقم )

 ،(11/117) ،(10222حديث رقم ) ،باب: بيع البراءة ،كتاب: البي ع ،في السنن الكبرى ،أخرجه البيهقي (1)

 (.2/163) ،(1670حديث رقم ) ،في إرواء الغليل -رحمه الله -وصححه الشيخ الألباني 

 (.700د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (3)

بحسب بحثي  ،ولم أجده عند غيره بهذا اللفظ ،(7/156كتاب: الدع ى ) ،أورده صاحب تبيين الحقائق بهذا اللفظ (7)

 القاصر.



 

 

 :ولم يرد اليمين على  ،قضى على الرجل بالنك ا -رضي الله عنه -أن عمر  وجه الدلالة

 فدا أن المدع  عليه إذا نكل قضى عليه بالنك ا ولا ترد اليمين على المدعي. ،المرأة

 :كما أن  ،(1)برد اليمن على المدعيالق ا  -رضي الله عنه -بأنه ورد عن عمر  حرقش

وقد  ،(1)الاحتجاج بهذه الآثار عن الصحابة لا يستقيم؛ لأنها مذهب صحابي وه  ليس بحجة

فلا يصح  ،حدهما على الأخرىولا مرجح لأ -رضي الله عنه -تعارضت الروايات عن عمر 

 .(3)الاستدلاا بها

 نه ل حلف على أأن الرجل لم ينكل ب ،-رضي الله عنه -أن الثابت من أثر عمر  :قد يناقش

إلى  أنه كتب "هكذا جاء التصريح عند مالك أنه بلغه: "حبلك على غاربك "أراد الطلاق بق له:

عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلًا قاا لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى 

فقاا  ،ليهالبيت إذا لقيه الرجل فسلم عمره ي افيني بمكة في الم اسم فبينما عمر يط ف بعامله أن 

فقاا له عمر: أسألك برب هذه البنية ما  ،عمر: من أنت؟ فقاا: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك

 ،فقاا له الرجل: ل  استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك ،أردت بق لك حبلك على غاربك

بألفاظ متقاربة ليس  (9)وعند غيره ،"(7)فقاا عمر بن الخطاب: ه  ما أردت ،أردت بذلك الفراق

 بل جل ما فيها الدلالة على مسائل في باب الطلاق. ،فيها دلالة على النك ا

                                                           
 ،(10444حديث رقم ) ،باب: النك ا في اليمن ،كتاب: الشهادات ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1)

 (.2/162) ،(1673حديث رقم ) ،وضعفه الألباني في إرواء الغليل ،(10/991)

 (.169لابن قدامة المقدسي )صو ،انظر: روضة الناظر (1)

 (.700د. محمد الزحيلي )صو ،انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (3)

( 1101حديث رقم ) ،ه ذلكباب: ما جاء في الخلية والبرية وأشبا ،كتاب: الطلاق ،أخرجه مالك في الم طأ (7)

 (.719)صو

 ،(11542حديث رقم ) ،باب: حبلك على غاربك ،كتاب: الطلاق ،لعبد الرزاق الصنعاني ،انظر: المصنف (9)

ث رقم حدي ،في الرجل يطلق ويق ا: عنيت غير امرأتي ،كتاب: الطلاق ،لابن أبي شيبة ،والمصنف ،(9/324)



 

 

 رابعًا: الإجماع:

 وأبي م س   ،وابن عبالا ،وعبد الله بن عمر ،وعلي ،وعثمان ،ورد عن عمر

وشريح وغيره القضاء بالنك ا دون مخالفة لهم من بقية  ،جميعًا -رضي الله عنهم -الأشعري 

 ،أدلة لهذا الإجماع (1)وقد أورد الزيلعي ،فكان إجماعًا على ج از القضاء بالنك ا ،الصحابة

 وترجع كلها إلى بعض الصحابة والتابعين.

 ن قش بأن هذا الإجماع حاله كحاا بقية دعاوى الإجماع بأنه إجماع سك تي، 

مما  ،ثبت عن بقية الصحابة خلاف ما ورد هنا هنكما أ ،(1) ن في الاحتجاج بهوالأئمة مختلف

 .(3)يدا على عدم انعقاد الإجماع السك تي أيضًا

 خامسًا: المعقول:

في  دق المدعيإن المدع  عليه إذا نكل عن اليمين يحمل على ك نه مقرًا أو باذلًا فيظهر ص -1

ولأنه ظهر صدق المدعي في دع اه عند نك ا المدع   ":-اللهرحمه  -قاا الكاساني  ،(7)ذلك ويقضى له

ن المانع من ظه ر الصدق في خبره إنكاره المدع  ما ل  أقام البينة ودلالة ال صف أعليه فيقضي له ك

عليه وقد عارضه النك ا؛ لأنه كان صادقًا في إنكاره لما نكل فزاا المانع للتعارض فظهر صدقه في 

 .(9)"دع اه

                                                           

لاق باب: ما جاء في كتابات الط ،كتاب: الخلع والطلاق ،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،(10/193) ،(12591)

 (.19/141) ،(19119حديث رقم ) ،التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق

 (.7/101باب اليمين ) ،كتاب الدع ى ،للزيلعي ،نصب الراية (1)

 (.191لابن قدامة المقدسي )صو ،انظر: روضة الطالبين (1)

 (.700د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (3)

 (.701د. محمد الزحيلي ) ،وسائل الإثبات (7)

 (.6/130الكاساني ) ،بدائع الصنائع (9)



 

 

  الله  رضي -النك ا يحتمل الت رع عن اليمين الصادقة كما فعل عثمان ن قش: أن

 ،ويحتمل الاشتباه والشك في ثب ت المدع  به ،ويحتمل الإحجام عن اليمين الكاذبة ،-عنه

وإزاء هذه الاحتمالات فلا يبق  النك ا حجة ودليلاً للحكم والقضاء فيحلف المدعي 

 .(1)اليمين؛ ليك ن دليلًا في الدع ى

 ،فلا يج ز للشخص أن يحلف يميناً ويستحق بها حقًا ،اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق -1

ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئى    ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ چ  :-تعالى –لق له 

)س رة آا عمران:  چی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  

  عليه ول  كان المدع ،لئلا يستحق بيمينه ماا غيره ؛ولذلك فلا يصح رد اليمين على المدعي ،(44

 .(1)لحقفنك له يدا على إقراره أو بذله ل ،صادقًا لحلف

  ن قش: أن الآية الكريمة تصف اليمين الكاذبة الآثمة الغم لا التي يقتطع بها

لهذه الآية  (3)في تفسيره -رحمه الله تعالى -فقد أورد ابن كثير  ،المرء ماا أخيه ظلمًا وعدوانًا

وأما إن كان صادقًا  ،جملة من الأحاديث التي تبين أن المراد أكل ماا النالا ظلمًا وعدوانًا

 ،عةوهذا الاستحقاق باليمين جاءت به الشري ،فلا إثم ولا حرج عليه في يمينه واستحقاقه بها

ف ن لتح »في قصة مقتل عبد الله بن سهل: -صلى الله عليه وسلم -فقد قاا رس ا الله 

 .(9)فيما لا نطلع عليه كاليمينوخاصة فالأصل في المسلم الصلاحية والصدق  (7)«وتستحق ن

                                                           
 (.701د. محمد الزحيلي ) ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (1)

 (.701المرجع السابق )صو (1)

 (.1/61( )44تفسير س رة آا عمران الآية رقم ) ،لابن كثير الدمشقي ،انظر: تفسير القرآن العظيم (3)

باب الم ادعة والمصالحة مع المشركين بالماا وغيره وإثم من لم  ،كتاب الجزية والم ادعة ،أخرجه البخاري في صحيحه (7)

 ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،ومسلم في صحيحه ،(960صو( )3143حديث رقم: ) ،يف بالعهد

 (.404( )صو7371حديث رقم ) ،باب القسامة

 (.701د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (9)



 

 

لة ص به وق ا عند الحناب ،وه  ق ا المالكية والشافعية ،الق ا الثاني: ترد اليمين على المدعي

 .(1)-رجمه الله -الإمام أحمد 

 أدلة القول الثاني:

 أولًا: الكتاب:

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڇ چ  -تعالى –ق له 

ڱ  ں    ڱڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ     ھں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

 (.106)س رة المائدة:  چڭ    

 :ولا يحلف  ،لأولىاأن الآية نص صريح في رد الأيمان بعد الأيمان  وجه الدلالة

وه  تح يل لليمين من م ضع رئيت فيه إلى م ض ع آخر  ،ثانية بعد اليمين إلا برد اليمين

 وكذلك اليمين المردودة تح ا من المدع  عليه إلى المدعي. ،يخالفه

 :حرقش من ثفثة أوجه 

گ  گ  ڳ   چ -تعالى –وقد بطل حكمها بق له  ،أن الآية منس خة الرجه الأول: -1

)س رة الطلاق: چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  :-تعالى –وق له  ،(121)س رة البقرة: چڳ  

فلقد  ،سفرمطلقًا في الحضر والولم يقبل ا شهادة الكافر على المسلم  ،والشافعية ،كما قاا المالكية ،(1

 .(3)اق فلا تج ز شهادتهموالكفار فس   ،اق لا تج زعلى أن شهادة الفس   (1)ع المسلم نأجم

                                                           
 ،(7/611مغني المحتاج للشربيني ) ،(11/46الذخيرة للقرافي ) ،(13/17لسحن ن ) ،انظر: المدونة الكبرى (1)

 (.12/733للمردوي ) ،الإنصاف ،(17/133لابن قدامة ) ،المغني

 (.6/161( )106تفسير س رة المائدة آية رقم ) ،الجامع لأحكام القرآن ،انظر: نقله محمد بن أحمد القرطبي (1)

 (.6/161) (106ائدة آية رقم )تفسير س رة الم ،محمد بن أحمد القرطبي ،انظر: الجامع لأحكام القرآن (3)



 

 

  وأجيب عن هذا ال جه: أن الق ا بالنسخ مع التسليم به إنما ه  في شهادة الكافر

 .(1)وإن نسخ بعض الآية دون بعض جائز ،أما بقية الآية فلم تنسخ ،على المسلم

ن الشاهدين إلى إذا سلمنا بعدم نسخ الآية فإنما تفيد رد اليمين مالرجه الثاحي:  -1

 .(1)وهذا يخالف رد اليمين من المدع  عليه إلى المدعي ،الشاهدين

 وأنها  ،جيب عن هذا ال جه: أن الآية الكريمة تدا على ج از رد اليمين عامةوأ

فعن ابن  ،(3)إلى أولياء الميت المدعين سرقة الجام ،ردت من المدعي عليهما وهما تميم وعدي

م مع تميم الداري وعدي بن بداء خرج رجل من بني سه »قاا: ،-رضي الله عنهما -عبالا 

فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخ صًا من ذهب  ،فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم

 ثم وجد الجام بمكة فقال ا ابتعناه من تميم « -صلى الله عليه وسلم -فأحلفهما رس ا الله 

قاا:  ،وإن الجام لصاحبهما ،حق من شهادتهماجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أفقام ر ،وعدي

 (106)س رة المائدة:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ چ  وفيهم نزلت هذه الآية الكريمة:

(7). 

وتحليف الشه د جاء على خلاف  ،أن الآية الكريمة تدا على تحليف الشه دالرجه الثالث:  -3

 وما ثبت على خلاف الأصل فلا يقالا عليه. ،الأصل

 وليس في  ،أن الاستدلاا بالآية ه  رد الأيمان من جهة إلى جهة :وأجيب عنه

على  وليس ،وأن الحلف على الشهادة في الآية ه  اليمين على المدع  به ،تحليف الشه د

                                                           
 (.351د. محمد الزحيلي )صو ،انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (1)

 المرجع السابق. (1)

 المرجع السابق. (3)

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ باب ق له:  ،كتاب ال صايا ،أخرجه البخاري في صحيحه (7)

 (.1420حديث رقم ) ،(106)س رة المائدة:  چژ  ژ  



 

 

فالآية الكريمة دليل على ج از رد اليمين عامة من جهة إلى  ،الشهادة؛ لأنهم لم يك ن ا شه دًا

 .(1)بالأثمجهة عند الاتهام والشك وال ق ع 

 ثانيًا: السنة:

لى رد اليمين ع :-صلى الله عليه وسلم -أن رس ا الله  »:-رضي الله عنهما -عن ابن عمر  -1

 (1)« طالب الحق

  :وأن المدع   ،وجه الدلالة واضح وصريح في مشروعية رد اليمينوجه الدلالة

 -الله  وأن رس ا ،طالب الحق ه أو للقاضي رد اليمين على المدعيعليه إذا نكل عن اليمين فل

 .(3)لم يقض بنك ا المدع  عليه؛ لأنه ليس دليلًا شرعًا للقضاء والحكم -صلى الله عليه وسلم

 :ن قش من وجهين 

واية إسحاق بن أن سند الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه من رالرجه الأول:  -1

أن جمع من أهل العلم وثق ا  :جيب عليهوأ ،وطعن به أب  حاتم والسليماني ،وه  ضعيف ،الفرات

 .(7)ابن حبانو ،وابن عبد الحكم ،وأبي ع انة الإسفراييني ،-رحمه الله -كابن حجر  ،إسحاق بن الفرات

وهذا  ،ث وقد خالف مرويهه  راوي الحدي -رضي الله عنهما -أن ابن عمر الرجه الثاحي:  -2

وقاا أحمد: قدم ابن عمر  ":-رحمه الله -قاا ابن قدامة  ،ي هن الحديث كما هي القاعدة عند المحدثين

فرد العبد عليه  ،عيب علمته فأبي ابن عمر أن يحلف احلف أنك ما بعته وبه فقاا ،إلى عثمان في عبد له

                                                           
 (.151د. محمد الزحيلي )صو ،انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (1)

( وقاا هذا حديث صحيح الإسناد 7/113( )4094كتاب: الأحكام حديث رقم ) ،أخرجه الحاكم في المستدرك (1)

( 10446حديث رقم ) ،يمينباب: النك ا ورد ال ،كتاب: الشهادات ،والبيهقي في السنن الكبرى ،ولم يخرجاه

وضعفه  ،(9/321( )7750حديث رقم ) ،كتاب: الأقضية والأحكام وغير ذلك ،( والدارقطني في سننه10/990)

 (.2/164( )1671حديث رقم ) ،الألباني في إرواء الغليل

 (.353د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (3)

 (.353انظر: المرجع السابق )صو (7)



 

 

ع با "أنه: -رضي الله عنهما -والج اب عنه أنه جاء عن عبد الله بن عمر  ،(1)"ولم يرد اليمين على المدعي

فاختصما  ،غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقاا الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه

 ،ه بالبراءةفقاا عبد الله بن عمر: بعت ،فقاا الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي ،إلى عثمان بن عفان

فأب   ،ليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمهفقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر با

ولا  ،روايته -رضي الله عنه -فلم يخالف  ،أي لم يحكم بنك له ،(1)"له وارتجع العبد عبد الله أن يحلف

فالحديث  ،وعلى التسليم بالمخالفة فالعبرة بما روى الراوي لا بما فعل ،تقدم القصة الأولى على الثانية

 .(3)وعدم القضاء بمجرد النك ا ،لمتن حجة في رد اليمين على المدعيسناد واصحيح الإ

أن محيصة بن مسع د وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا  "عن سهل بن أبي حثمة: -1

ة إلى فجاء أخ ه عبد الرحمن وابنا عمه ح يصة ومحيص ،في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهم ا اليه د

صلى  -فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وه  أصغر منهم فقاا رس ا الله  -صلى الله عليه وسلم -النبي 

صلى الله  -فتكلما في أمر صاحبهما فقاا رس ا الله  ،« كبر الكبر أو قاا ليبدإ الأكبر »:-الله عليه وسلم

 ،حلفه كيف نقال ا: أمر لم نشهد ،يقسم خمس ن منهم على رجل منهم فيدفع برمته ":-عليه وسلم

صلى الله  - قاا: ف داه رس ا الله ،ق م كفار :قال ا يا رس ا الله ،قاا: فتبرئكم يه د بأيمان خمسين منهم

 . (7)« من قبله -عليه وسلم

                                                           
 (.17/137لابن قدامة ) ،المغني (1)

 ،(11/117) ،(10222حديث رقم ) ،باب: بيع البراءة ،كتاب: البي ع ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1)

( 7016رقم ) حديث ،باب طريق الحكم وصفته ،كتاب القضاء ،في إرواء الغليل -رحمه الله -وصححه الشيخ الألباني 

(2/163.) 

 (.353،357د. محمد الزحيلي ) ،انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (3)

م حديث رق ،باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤاا ،كتاب: الأدب ،أخرجه البخاري في صحيحه (7)

باب:  ،كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،وأخرجه مسلم في صحيحه ،(1041( )صو6171)

 (.404( )صو7373حديث رقم ) ،القسامة



 

 

 :ليمين ممن وجبت عليه رد ا -صلى الله عليه وسلم -أن رس ا الله  وجه الدلالة

فيستدا به على ج از رد اليمين من المدعي  ،أولًا إلى خصمه عندما رفض الأوا أداء اليمين

 إلى المدع  عليه.

 :رد اليمين من المدعي عليه أن الاستدلاا في غير م ضع النزاع؛ لأن حرقش، 

فهذا الحديث جاء على خلاف الأصل في  ،والخلاف في رد اليمين من المدع  عليه إلى المدعي

فلا يقالا  ،وما جاء على خلاف القيالا ،(1) «نكربينة على المدعي واليمين على من أال »حديث:

 .(1)عليه غيره

 ياً أم مدع  عليهس اء أكان مدع ،أن اليمني تشرع في الجانب الق ي :عنه وأجيب، 

اهد كاليمين مع الش ،تق ى جانب المدعي ب ج د الل ث فتت جه عليه اليمين (3)وفي القسامة

لعامة في ت جيه الق اعد ا ولا شك أن القسامة جاءت بأحكام خاصة خرجت من ،أيضًا

فلا يقالا  ،وفي الاستحقاق والإبراء ثالثاً ،وفي عدد الأيمان ثانياً ،أولًا  اليمين على المدعي

ولكن وجه الاستدلاا برد اليمين من الجهة المكلفة بها أولًا إلى الجهة الثانية عند  ،عليه غيرها

                                                           
حديث رقم  ،باب: البينة على المدعي واليمين على المدع  عليه ،كتاب: الدع ى والبينات ،للبيهقي ،السنن الكبرى (1)

وصححه  ،(6/972( )10م )باب رق ،كتاب: الشهادات ،وحسنه الحافظ في الفتح ،(11/173،171( )11173)

 (.2/304( )1629الألباني في إرواء الغليل حديث رقم )

فصل في طرق الحكم التي يحكم بها  ،والطرق الحكمية لابن القيم ،(7/175انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ) (1)

 (.315الطريق الرابع والخامس )صو ،القاضي 

ر على والآخ ،يدا أحدهما على جماا وحسن ،ين والميم أصلان صحيحانالقاف والس "القسامة لغة: قاا ابن فارلا: (3)

 فالقسم. فأما اليمين ،تجزئة شيء... والأصل الآخر القسم: مصدر قسمت الشيء قسمًا. والنصيب قسم بكسر القاف

وهي الأيمان تقسم على أولياء المقت ا إذا ادع ا دم مقت لهم على نالا اتهم هم  ،قاا أهل اللغة أصل ذلك من القسامة

هي الأيمان المكررة  "والقسامة اصطلاحًا عرفها ابن قدامة بق له: ،(9/26لابن فارلا ) ،. معجم مقاييس اللغة"به

 (.16/105لابن قدمة ) ،المقنع "في دع ى القتل



 

 

أو  ،وهذا الاستدلاا لا يختلف باختلاف م ض ع النزاع س اء كان قسامة ،امتناع الأولى

 .(1)والقسامة ثابتة بالنص فهي أصل بذاته وليست ثابتة خلاف القيالا ،أو غيره ،مالًا 

لب طلبة من ط »قاا: -صلى الله عليه وسلم -أن النبي  -رضي الله عنه -عن زيد بن ثابت  -3

 صلى الله -أن النبي  ،عن سالم بن غيلان التجيبي ،(1)« ب من الطالببغير بينة فاليمين أولى للمطل 

نكل حلف  فإن ،من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة والمطل ب أولى باليمين»قاا: -عليه وسلم

 .(3)« الطالب وأخذه

 :على وزن  "أولى "يظهر وجه الدلالة من هذين الخبرين أن كلمة  وجه الدلالة

فإن لم يكن  ،أفعل التفضيل الذي يستعمل في الاشتراك بين أمرين وترجيح أحدهما على آخر

نه عند امتناعه وتنتقل ع ،فه  أولى بالابتداء ،للطالب حق في اليمين لما جعل المطل ب أولى منه

 .(7)في الانتهاء

 الآثار:ثالثًا: 

 ،استقرض من عثمان بن عفان سبعة ألف درهم -رضي الله عنه -أن المقداد  "عن الشعبي: -1

 ،فقاا: إني أقرضت المقداد سبعة ألف درهم ،فخاصمه إلى عمر ،قاا: إنما هي أربعة ألف ،فلما تقاضاه

أبي أن ف ،فقاا عمر أنصفك ،فقاا المقداد: أحلفه أنها سبعة ألف ،فقاا المقداد: إنما هي أربعة ألف

 .(9)"عطاكخذ ما أيحلف فقاا عمر: 

                                                           
 (.357،359د. محمد الزحيلي ) ،يةوسائل الإثبات في الشريعة الإسلام (1)

 (.1/111( )171حديث رقم ) ،مسند زيد بن ثابت ،أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (1)

 (.6/3197) "مرسل "وقاا عنه: ،أورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وعزاه لل اضحة لابن حبيب (3)

 (.354)صو د. محمد الزحيلي ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (7)

( 10444حديث رقم ) ،باب: النك ا ورد اليمين ،كتاب: الشهادات ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9)

اب: ب ،كتاب: القضاء ،وضعفه الألباني في إرواء الغليل ،"هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع "وقاا: ،(10/991)

 (.2/162( )1673حديث رقم ) ،طريق الحكم وصفته



 

 

 :رضي الله عنه -ادع  على المقداد  -رضي الله عنه -أن عثمان  وجه الدلالة-، 

أقره عمر ف ،فردها على عثمان ،فت جهت اليمين على المقداد في مقدار الدين ،وليس له بينة

 ،ولم يقض عمر على المقداد بالنك ا عن اليمين ،وقاا لعثمان أنصفك ،رضي الله عنه ووافقه

 .(1)جميعًا -رضي الله عنهم -وه  عمل كبار الصحابة  ،وأقره على الرد دون اعتراض

 :حرقش من وجهين 

ل ضعف أن الحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به؛ لأن الإمام أحمد بن حنب الوجه الأول:

 .(1)مة راوي الحديثمسلمة بن علق

وأن مسلمة  ،(3)"هذا إسناد صحيح إلا منقطع "البيهقي قاا عن سند الحديث: أن ويجاب عنه:

 .(7)وقد وثقه يحي  بن معين ،بن علقمة من رجاا مسلم فلا أثر للطعن فيه

ولا دلالة على اليمن  ،أن المقداد ادع  الايفاء فأنكر عثمان فت جهت عليه اليمين الوجه الثاني:

 المردودة فيه.

ما ادعاء الإيفاء ل ه  سبعة آلاف أو أربعة آلاف؟ وأه ،الخلاف على المقدارأن  ويجاب عنه:

 .(9)وه  تحميل للنص أكثر مما يحتمل ،ولا ي جد ما يدا عليه ،فلا تصريح به في الحديث

                                                           
 (.359د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (1)

 (.14/966للحافظ المزي ) ،انظر: تهذيب الكماا (1)

 (.10/991( )10444حديث رقم ) ،انظر: سنن البيهقي (3)

 (.14/966للحافظ المزي ) ،انظر: تهذيب الكماا (7)

 (.356د. محمد الزحيلي )صو ،انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (9)



 

 

أن رجلًا من بني ليث أجرى فرسًا ف طئ إصبع رجل من جهينة  "عن سليمان بن يسار: -1

ن ادع  عليهم: تحلف ن خمسين يميناً ما مات منها فأب ا وتحرج ا على فقاا عمر للذي ،فنرى فيها فمات

 .(1)"فقاا للآخرين: احلف ا أنتم فأب ا ،الأيمان

 :وجه الدلالة 

 رضي الله -أن الحديث واضح وصريح في رد اليمين من المدع  عليه إلى المدعي؛ لأن عمر 

 وهي قصة مشه رة في رد اليمين ولم ،المدعيندها على فر ،يمين على المدع  عليهم فأب اوجه ال -عنه

 يظهر مخالف.

 :حرقش 

التي  وأنه ورد في القسامة ،مع الاختلاف في حجيته ،أنه ق ا صحابي لا دلالة فيه على الرفع

 جاءت على خلاف القيالا.

 :ويجاب عنه 

الله  رضي -وأن الصحابة لم تنكر على عمر  ،أن رد اليمين لا مجاا للرأي فيه فتك ن مرف عة

 .(1)وأن الرد لا يختلف في القسامة عن غيره ،ذلك -عنه

 ثالثًا: الإجماع:

ضي الله ر -والمقداد  ،وعثمان ،وعلي ،كعمر ،ثبت عن جماعة من الصحابة الق ا بالرد باليمين

 بات.وأنهما دليل في الإث ،ولم يخالف في ذلك أحد فكان إجماعًا على مشروعية اليمين المردودة ،(3)-عنهم

                                                           
 ،(10449حديث رقم ) ،باب: النك ا ورد اليمين ،كتاب: الشهادات ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1)

(10/975.) 

 (.354د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (1)

 وتقدم في أثر عمر في )حبلك على غاربك( وقضاء علي فيها فلتراجع. ،(115انظر: الطرق الحكمية لابن القيم )صو (3)



 

 

 كما ورد عن بعض الصحابة  ،لم يتفق على الاحتجاج به (1)ن قش: أنه إجماع سك تي

 فدع ى الإجماع غير صحيحة. ،ك ا وعدم ت جيه اليمين إلى المدعيالحكم بالن

 رابعًا: المعقول:

 ،شرعت اليمين كحجة في القضاء على الطرف الذي يتق ى جانبه بعامل من الع امل -1

لك تشرع كذ ،لق ة جانبه بالبراءة لأصلية وم افقته للظاهر ؛فالأصل أن اليمين على المدع  عليه

امة؛ وتشرع اليمين على المدعين في القس ،عندما يتق ى جانبه بشهادة شاهد واحد اليمين على المدعي

جانبة بنك ا لق ة  ؛فكذلك اليمين المردودة شرعت على المدعي ،(1)لأن جانبهم تق ى ب ج د الل ث

 .(3)فالنك ا أضعف قيمة البراءة الأصلية للمدع  عليه ،خصمة عن الحلف

رك المدعي ولما كان ت ،ويمين المدع  عليه  حجة له في النفي ،إن بينة المدعي حجة له في الإثبات -1

 .(7)يالمدعليه م جباً لرد اليمين إلى كان نك ا المدع  ع ،العدوا إلى يمين المدع  عليه لحجته ي جب

المدع  إذا امتنع عن إقامة البينة جاز للمدع  عليه إقامته للحص ا على حكم قضائي  -3

 .(9)فكذلك المدع  عليه إذا امتنع عن اليمين فيك ن للآخر فعلها ،يق ي يده أو براءته

                                                           
 ،وينتشر في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكت ن ،وه  أن يق ا بعض أهل الاجتهاد بق ا "الإجماع السك تي: (1)

 (.1/355. إرشاد الفح ا للش كاني )"ولا إنكار ،ولا يظهر منهم اعتراف

 (.13/769لمنص ر البه تي ) ،كشف القناع "ةالعداوة الظاهر "الل ث: (1)

د. محمد الزحيلي  ،ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ،(310انظر: الطرق الحكمية لابن القيم )صو (3)

 (.354،352)صو

 (.14/177باب: النك ا ورد اليمين ) ،كتاب: الأقضية واليمين مع الشاهد ،للماوردي ،انظر: الحاوي الكبير (7)

 (.352د. محمد الزحيلي )صو ،انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (9)



 

 

 (1)حًاورد اليمين عند النك ا يعتبر صل ،يج ز رد اليمين إلى المدعي على وجه الصلح بينهما -7

 .(1)كما يج ز الصلح على عدم اليمين أصلًا  ،وتحكيمًا بين المتخاصمين في حلف المدعي واستحقاقه

وإنما  ،ه بمجرد النك اولا يقضى على المدع  علي ،اليمين لا ترد إلى المدعي القرل الثالث:

 ،لظاهريةا وه  مذهب ،يجبر على ذلك بالضرب يحبس الناكل حت  يقر بالحق أو يحلف على نفيه أو

 .(3)وق ا عند الإمام أحمد ،ووجه عند الشافعية إذا تعذر رد اليمين

  

                                                           
 (.155الصلح: معاقدة يت صل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع على أب اب المقنع، لابن أبي الفتح البعلي )صو (1)

 (.352د. محمد الزحيلي ) ،انظر: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (1)

 (.11/159(، والفروع، لابن مفلح المقدسي )7/669(، وروضة الطالبين، للن وي )5/720انظر: المحلى، لابن حزم ) (3)



 

 

 أدلة القول الثالث:

  أولًا: الكتاب:

ئى     ی    ئىئې  ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇچ  :-تعالى –قاا 

 (.1)س رة المائدة:چی  ی     

 :إثم وعدوان أن نك ا المدع  عليه عن اليمين التي أوجبها الله عليه وجه الدلالة، 

 وترك ما فرضه الله عليه. ،ومن رد اليمين فقد أعانه على الإثم والعدوان

 ثانيًا: السنة:

من  » ا:قا -صلى الله عليه وسلم -أن رس ا الله  -رضي الله عنه -عن أبي سعيد الخدري  -1

 .(1)«ذلك أضعف الإيمانو ،فإن لم يستطع فبقلبه ،فإن لم يستطع فبلسانه ،رأى منكم منكرًا فليغيره بيده

  :وجه الدلالة 

بتغيير المنكرِ باليد إن استطاع المنكر إلى ذلك  رأم -صلى الله عليه وسلم -أن رس ا الله  "

ق ف جب ضربه حت  يحييه الحق بإقراره أو ييميته الح ،والناكل عن اليمين مقترف لأمر منكر ،سبيلًا 

 .(1)"بتغيير ما أعلن به من المنكر

 :حرقش من وجره 

 الرجه الأول:

رد اليمين  -صلى الله عليه وسلم -ن النبي أ -رضي الله عنهما -أنه قد ثبت من حديث ابن عمر 

 ،بأن المدعي لا يستحق بدون دليل ،وهذا حديث صحيح الإسناد ي افقه المعق ا ،على طالب الحق

 .(3)اهدوإثباتًا في اليمين مع الش ،نفياً في اليمين ال اجبة ،واليمين وسيلة للإثبات بالاتفاق

                                                           
باب بيان ك ن النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن  ،كتاب الإيمان ،أخرجه مسلم في صحيحه( 1)

 (.51( )صو144) حديث رقم ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

 (.5/757كتاب: الأقضية ) ،ابن حزم ،المحلى (1)

 (.707د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (3)



 

 

وقد تقدمت مناقشته في الدليل الأوا من السنة  ،(1)أن الحديث ضعيف لا يثبت :ويجاب عنه

 .(1)النب ية في الق ا الثاني

 الرجه الثاحي:

وقد يستمرئ بعض النالا بالأكل والشرب والكسل  ،الشخص فيه تعطيل للأعمااإن حبس 

ين ومن يأنف الحبس فقد يضطر إلى اليم ،ويقبع ن أذلاء صاغرين في الحبس مع هضم الحق للمدعي

ولم يرد قرآن ولا سنة بحبس المدع  عليه بعد نك له ولا بضربه  ،الغم لا وكلا الأمرين شر مستطير

 .(3)وإن نكل بطلت دع اه ،وإنما شرعت اليمين المردودة إلى المدعي فإن حلف استحق ،وتعذيبه

 الرجه الثالث:

معذورًا في  قد يك ن "قاا ابن القيم رحمه الله في تعليقه على كلام ابن حزم في تأديب الناكل:

 ،لدع ىا  وفقلا يرضى منه إلا بالج اب علىو ،بأن يدعي أنه أقرضه ويك ن قد وفاه ،غير آثم ،نك له

بس فلا يج ز أن يح ،كما روي عن جماعة من السلف ،مخافة م افقة قضاء وقدر ،وقد يتحرج من الحلف

 .(7)"حت  يحلف

 ،كان بيني وبين رجل خص مة في شيء "قاا: -رضي الله عنه -عن الأشعث بن قيس  -1

فقلت له:  ،؟«شاهدك أو يمينه »فقاا رس ا الله: ،-صلى الله عليه وسلم -فاختصمنا إلى رس ا الله 

الله عليه  صلى -فقاا الرس ا  ،فانطلق ليحلف ،«ليس لك إلا ذلك »فقاا: ،إنه إذا يحلف ولا يبالي

 .(9)«من حلف على يمين يقتطع بًها مالًا لق  الله وه  عليه غضبان »:-وسلم

                                                           
 (.2/164( )1671حديث رقم ) ،ضعفه الألباني  في إرواء الغليل (1)

 ( من هذا الحديث.14انظر )صو (1)

 (.703،707د. محمد الزحيلي )صو ،وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (3)

 (.316،314لابن القيم )صو ،الطرق الحكمية (7)

وأخرجه مسلم في  ،(741( )صو1665حديث رقم ) ،باب ،كتاب: الشهادات ،أخرجه البخاري في صحيحه (9)

 (.112( )صو399حديث رقم ) ،باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ،كتاب: الإيمان ،صحيحه



 

 

 :وجه الدلالة 

ل  جاز القضاء ف ،والمدع  عليه باليمين ،أمر المدعي بالبينة -صلى الله عليه وسلم -أن الرس ا 

 .(1)بالنك ا أو ت جيه اليمين للمدعي لأخبر بذلك

 -حثمة  لحديث أبي ؛لم يرد في الشرع رد اليمين إلى المدعي إلا ثلاثة م اضع وهي القسامة -3

 بالأحاديث لثب تهما ؛وفي الشاهد ويمين المدعي ،وال صية في السفر للآية الكريمة ،-رضي الله عنه

ين على النك ا أو اليم ،ولا إجماع ،ولا سنة ،ولا ترد اليمين فيما عدا ذلك لعدم ورود قرآن ،الصحيحة

دب؛ فإن امتنع المدع  عليه عن اليمين أجبر عليها بالأ ،لعم م الأحاديث الثابتة ؛ولمخالفتهما ،المردودة

ف جب تغييره  ،إنه ممتنع عن ال اجب وارتكب منكرًا بيقينف ،فإن لم يقر لم يحلف ،لأن اليمين واجبة عليه

وذلك بالضرب  (1)« من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده... »:-صلى الله عليه وسلم -باليد بأمر الرس ا 

 .(3)أو يم ت ويقتل لتغييره الحق ،أبدًا حت  يحيي الحق بإقراره

 :حرقش 

 ه.وكانت المناقشة من ثلاثة وج  ،-الله عنهرضي  -بما ن قش فيه حديث أبي سعيد الخدري 

  لكن أب  محمد وأصحابه سدوا على نف سهم باب  ":-رحمه الله -قاا ابن القيم

 .(7)"ففاتهم بذلك حظ عظيم من العلم ،اعتبار المعاني والِحكَم التي علق بها الشارع الحكم

علمًا ط فإن كان المدعي يحي ،أن اليمين تك ن واجبة في جانب أق ى المتداعيين القول الرابع:

 له ولا يقضى ،فإن حلف حكم له ،لق ة حجته ؛فإن اليمن ترد عليه ،به دون المدع  عليه بالمدع 

                                                           
ش رة على الشبكة رسالة ماجستير من ،غلاب بن صقر العتيبي ،الإثبات باليمين في نظام المرافعات الشرعية السع دي (1)

 (.42العنك بتية )صو

 ،صوأن الإيمان يزيد وينق ،باب: بيان ك ن النهي عن المنكر من الإيمان ،كتاب: الإيمان ،أخرجه مسلم في صحيحه (1)

 (.51( )صو144حديث رقم ) ،ي عن المنكر واجبانوأن الأمر بالمعروف والنه

 (.5/757) ،(727-5/720كتاب: الأقضية ) ،لابن حزم ،انظر: المحلى (3)

 (.313لابن القيم ) ،الطرق الحكمية (7)



 

 

ين لا فإن اليم ،به دون المدعي ن المدع  عليه يحيط علمًا بالمدع وإن كا ،بمجرد نك ا المدع  عليه

 .(1)وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ،(1)ويقضى عليه بالنك ا إن لم يحلف ،ترد على المدعي

 

 أدلة القول الرابع:

فقام  ،وأصحاب الق ا الثاني ،هي نفس الأدلة التي استدا بها أصحاب الق ا الأوا

فأعمل ا الق ا الثاني وأدلته إذا كان المدعي عالماً بما يدعيه من  ،أصحاب هذا الق ا بالجمع بين الأدلة

اه بأن يك ن الفعل الصادر منه أو كان جازمًا بالحق فحينها يج ز رد اليمين صدق نفسه وصحة دع 

ذا كان وأما إ ،ولا يحكم له بنك ا المدع  عليه ،فإن امتنع سقطت دع اه ،عليه ويحكم له بما يدعيه

 ،فيجب عليه أن يحلف وليس له رد اليمين ،يشاركه فيه أحد المدع  عليه ه  من ينفرد بمعرفته ولا

م قض ا أنه -صلى الله عليه وسلم -فقد ثبت عن أصحاب رس ا الله  ،وإن نكل حكم عليه بالنك ا

قداد رد اليمين فإن الم ،-رضي الله عنهما- في أح اا برد اليمين على صاحبها كما في حادثة عثمان والمقداد

خيًرا عند وأقر بثب ته أ ،ولًا بدليل أنه ادعاه أ ،يعرف حقه تمامًا -رضي الله عنه -على عثمان؛ لأن عثمان 

 على من نكل كما في اوأح اا أخرى قض ا بالنك  ،ولكنه ت رع عن اليمين ،-رضي الله عنه -عمر 

                                                           
 ،ومثاله ل  جاء رجل إلى ورثة ميت وقاا: أنا أدعي على م رثكم ألف رياا ":-رحمه الله -قاا الشيخ ابن عثيمين  (1)

لنا للمدعي: فق ،وال رثة قال ا: ليس لك حق أبدًا ،وإذا أخذت من التركة نقص حق ال رثة ،فتك ن ألف رياا في التركة

ندري  فقاا ال رثة: لا نحلف ولا ،وليحلف ال رثة أنه ليس لي في ذمة م رثهم لي شيء ،قاا ما عندي بينة ،هات بينة

ت أعلم أن ،ويمكن أنه مستقرض شيئاً ولا أوفاك فلا نحلف ،فاكولا أو ،فقد يك ن اشترى منك شيئاً ،عن م رثنا

. الشرح "يمينفعليك ال ،والمدع  عليهم لا يحيط ن به علمًا  ،فهنا يقاا للمدعي: هذا الشيء أنت تحيط به علمًا  ،بذلك منا

 (.19/311،311باب: طريق الحكم وصفته ) ،كتاب: القضاء ،لابن عثيمين ،الممتع

 (316-311لابن القيم ) ،الحكميةانظر: الطرق  (1)



 

 

 ،العيبفإن عثمان حلفه على نفي علمه ب ،برد العبد بالعيب -رضي الله عنهما -حادثة عبد الله بن عمر 

 .(1)فلما نكل حكم عليه

إن ف ،و عدم ردها إلى اجتهاد القاضيبرد اليمين على المدعي أجع الحكم ير القول الخامس:

وه  احتماا رجحه الشيخ محمد بن صالح  ،وإن لم ير لم يفعل ،رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل

 . (1)العثيمين رحمه الله

 أدلة القول الخامس:

احب فقام ص ،وأصحاب الق ا الثاني لتي استدا بها أصحاب الق ا الأواهي نفس الأدلة ا

ثيمين قاا العلامة ابن ع ،والخل ص  لهذا الق ا الذي لم يسبقه إليه أحد ،هذا الق ا بالجمع بين الأدلة

ولكن ما دام ق لًا  ،طلع على قائل بهوإن كنت لم أ ،رجحوهذا الق ا عندي ه  الأ":-حمه اللهر -

ا فيك ن بعض ق  ،من وجه وبق ا من لا يق ا بالرد ،مفصلًا يأخذ بق ا من يق ا بالرد من وجه

ولكن  -رحمه الله -وفي الحقيقة ه  أخذ بق ا شيخ الإسلام ابن تيمية  ،(3)"وبعض ق ا هؤلاء ،هؤلاء

لإسلام وه  لا ينافي ق ا شيخ ا ":-رحمه الله -قاا  ،زاد عليه ضابط اجتهاد القاضي وإلا فه  لا ينافيه

فإنه يترجح  ،دون المدع  عليهعي يحيط بالشيء دإذا كان الم؛ لأن حقيقة الأمر أنه -رحمه الله -ابن تيمية 

رده فلماذا لا ن ،وهذا يمكنه الإحاطة ،رد اليمين عليه؛ لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين ت رعًاأن ت

 .(7)"عليه؟

 

 

                                                           
د. محمد الزحيلي  ،ووسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ،(316-317لابن القيم ) ،انظر الطرق الحكمية (1)

 (.709 ،707)صو

 (.19/311،313باب: طريق الحكم وصفته ) ،كتاب: القضاء ،لمحمد بن صالح العثيمين ،انظر: الشرح الممتع (1)

 (.19/313المرجع السابق ) (3)

 (.19/313المرجع السابق ) (7)



 

 

 الترجيح:

قاا  ،لق ة أدلتهم وسلامتها من المناقشات ،ومن خلاا ما سبق يترجح للباحث الق ا الرابع

علمهم ف ق أفهام جميع الأمة و -رضي الله عنهم -ولما كانت أفهام الصحابة  "شيخ الإسلام ابن تيمية:

وق اعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم عدل ا  -صلى الله عليه وسلم -بمقاصد نبيهم 

ضع  ا حده في م عن ذلك إلى غير هذه الم اضع الثلاثة وحكم ا بالرد مع النك ا في م ضع وبالنك

 .(1)"وهذا من كماا فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 (.317،319لابن القيم )صو ،انظر: الطرق الحكمية (1)



 

 

 الخاتمة:

ئج فإنه في ختام هذا البحث وصل الباحث فيه إلى النتا ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 الآتية:

  لاثة ثاليمين القضائية هي التي تحصل في مجلس القضاء فكانت م جهة إلى

رد أو ل ،أو لإثبات حقه ،أشخاص وهم: المدعي وهي التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه

والمدع  عليه وهي التي يحلفها المدع  عليه بطلب المدعي؛ لتأكيد ج ابه عن  ،اليمين عليه

 داء الشهادة.اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أ والشاهد وهي ،الدع ى

  هي اليمين التي تطلب من المدعي بعد نك ا  ،المردودةالتعريف المختار لليمين

 أو طلب ردها من قبل المدع  عليه. ،المدع  عليه عنها

 فإن كان المدعي  ،ق ى المتداعيينراجح ه  أن اليمين تك ن في جانب أالق ا ال

لف حكم فإن ح ،فإن اليمين ترد عليه لق ة جانبه ،يحيط علمًا بالمدع  به دون المدع  عليه

وإن كان المدع  عليه يحيط علمًا بالمدع  به دون  ،ولا يقضى له بمجرد نك ا المدع  عليه ،له

 ا شيخ وه  ق ،ويقضى عليه بالنك ا إن لم يحلف ،فإن اليمين لا ترد على المدعي ،المدعي

 .-رحمهما الله -الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 ا وأن القب -جل وعلا -أسأا الله  ،ادته العلميةتمام البحث وجمع مهنا بحمد الله وت فيقه إ

مد إلا من أت  الله بقلب سليم وصلى الله على نبينا مح نذخرًا عنده ي م لا ينفع ماا ولا بن  يجعله لنا

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
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